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الفصل الأول:الإطار العام للبحث    
1.1 مقدمة الدراسة
يشهد العالم اليوم ثورة كبيرة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. ولا شك أن هذه الثورة المعلوماتية قد فاقت كل التصورات والتوقعات وفرضت نفسها بقوة على واقع الحكومات والشعوب باختلاف ثقافاتهم خاصة مع ما رافقها من ظهور لمفهوم العولمة .
ويوضح(خليفة،2005)[footnoteRef:1] أن البشرية شهدت على مدار تاريخها ثلاث ثورات عاتية كانت كل منها تنقل البشرية خطوات واسعة نحو التحضر والتقدم تمثلت الثورة الأولى بالثورة الزراعية في الألف العاشرة قبل الميلاد والثورة الثانية هي الثورة الصناعية وبدأت مع نهاية القرن السابع عشر ،أما الثورة الثالثة فهي التي نعيشها اليوم والمسماة بثورة المعلومات ،هذه الثورة أسهمت إسهاما كبيرا في إحداث نقلة نوعية في حياة الأمم ولا شك إن مواكبة هذا التطور ليس أمرا يسيراً خاصة على الحكومات التي تعاني قلة الموارد المالية وذلك بسبب سرعة التغير والتطور في التقنية والتي تتطور بسرعة قياسية. [1:  -خليفة،شعبان(2005)،"ثقافة الحاسب الآلي ومجتمع المعلومات في مصر"،سلسلة قضايا، المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية،العدد6،السنة الأولى ،يونيو2005 م.] 

حيث يلاحظ أن الإدارة الحديثة تأثرت بهذا التقدم في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات واخذ التحول من الأساليب التقليدية في الإدارة إلى الأساليب الالكترونية سمة أساسية في العمل الإداري الحديث ولا يكاد اليوم مؤسسة حكومية أو تجارية أو تعليمية تستطيع انجاز معاملاتها بدون استخدام شكل أو أخر من هذه التكنولوجيا.
حيث شهد النصف الثاني من التسعينات انفجارا في حاضر شبكة الانترنت على المستوى العالمي فقد ارتفع عدد مستخدمي الشبكة من 95مليونا عام 1988 الى350مليونا عام 2003(عبد الهادي،2003)[footnoteRef:2].كما أن عدد شبكات المعلومات الموجودة في مطلع القرن الواحد والعشرين يقدر بنحو 100الف شبكة تربط الانترنت ،وفي دراسة أجريت عام1977وجد أن 40%من العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية هم عمال معلومات ووفق دراسة أخرى عام 1981وجد أن 35%من القوى العاملة اليابانية هم أيضا عمال معلومات. [2:  -عبد الهادي،زين(2003)،"الحكومة الالكترونية في العالم العربي دراسة ميدانية"،المنظمة العربية للتنمية الإدارية،2003 م.] 

من هذا المنطلق نشأت فكرة "الحكومة الالكترونية"،التي بدأت بالظهور في أواخر سنة 1995 حين بدأت هيئة البريد المركزي في ولاية فلوريدا الأمريكية تطبيقه على إداراتها(حكوميات،2005)[footnoteRef:3]. ومصطلح "الحكومة" يقصد به تدبير الشؤون العامة، و"الحكومة الإلكترونية" تعني استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير وتحسين تدبير الشؤون العامة. ويتمثل ذلك في إنجاز الخدمات الحكومية الرسمية، سواء بين الجهات الحكومية أو بين هذه الجهات والمتعاملين معها، بطريقة معلوماتية تعتمد على الإنترنت وتقنياتها،وكمثال على ذلك فإن البرازيل تعد أول دولة تعتمد نظام التصريح الضريبي عبر الإنترنت سنة 1997، وفي سنة 1999 تم ملء 60 في المائة من التصاريح الضريبية في البرازيل عبر الإنترنت(د.غريبي،2006). [3:  -حكوميات(2003)،"الحكومة الالكترونية:ثورة للقضاء على هدر الوقت والجهد والموارد"،مقالة منشورة في موقع حكوميات.] 

ونحن كجزء من هذا العالم لا يمكن أن نعيش في عزلة عن هذه التطورات الهامة ولا بد أن نتبنى مفهوم الحكومة الالكترونية لنستطيع التواصل مع هذا العالم المتجدد،حيث بدأت الوزارات السورية بالعمل على وضع الخطط الهادفة للتحول إلى العمل الالكتروني وان كان ذلك في بداياته الأولى فعلى سبيل المثال فقد اعتمدت وزارة الاتصالات خطة للحكومة الالكترونية تبدأ من 2008 وتنتهي في 2020(وزارة الاتصالات،2009) [footnoteRef:4]. [4: - وزارة الاتصالات(2009)،"إستراتيجية الحكومة الالكترونية في سوريا(التوجهات)"،وزارة الاتصالات السورية،2009 م.] 

2.1    الدراسات السابقة
1-  دراسة ميريام و غريس (2009)[footnoteRef:5]  [5: 5 نظور, ميريام و غريس, زعرورة .. الحكومة الالكترونية 
         والمكتبات الرقمية.  دمشق : رسالة ماجستير جامعة دمشق،2009] 

         بعنوان :  "الحكومة الالكترونية والمكتبات الرقمية "
2- دراسة بن مشيط (2003) [footnoteRef:6] [6: 6 بن مشيط ، عمر . التحديات الإدارية والإنسانية في 
       تطبيق الحكومة الإليكترونية .  سلطنة عمان : نـــدوة الحكومة الإليكترونية...الواقع والتحديات ، 2003 .] 

بعنوان :  " التحديات الإدارية والإنسانية في تطبيق الحكومة الإليكترونية  "
3- دراسة  Gilbert and Balestrini(2004)[footnoteRef:7] [7: Gilbert,Daved and Pierre,Balestrini. Parries and benefits in the adoption of7 
            e - government. International journal of public sector management:                                           emerald group publishing limited,2004.           ] 

"حدود وفوائد تبني الحكومة الالكترونية "
3.1 مشكلة الدراسة
مع ازدياد الأعباء الاجتماعية والتنموية على الإدارة الحكومية , والمتمثلة بوجه خاص في :
تزايد عدد المواطنين واحتياجاتهم، وضرورة تقديم خدمات أفضل وأكثر عدداً لهم، والسعي لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، وحاجات القطاعات الاقتصادية في مواجهة تحديات المنافسة الإقليمية والدولية، والتمكن من تحقيق معدلات تنمية اقتصادية ملائمة، والبقاء في دائرة المنافسة على المستوى الإقليمي، وتمكين الإدارة الحكومية من أداء دور أكثر فعالية في العلاقة مع العدد المتنامي من مؤسسات المجتمع الأهلي (الاجتماعي, التنموية، الخيرية، الثقافية، العلمية،..........)، والتعامل مع القطاع الخاص ومتطلباته، وضرورة مواكبة التقدم التقاني والمعلوماتي ، تبرز الحاجة إلى تفعيل دور الحكومة الالكترونية. ويعد إطلاق مبادرة الحكومة الالكترونية في الجمهورية العربية السورية الأداة الرئيسية الكفيلة لتحقيق ذلك(وزارة الاتصالات)[footnoteRef:8] . [8: وزارة الاتصالات.الإطار العام لمبادرة الحكومة الالكترونية 
            في الجمهورية العربية السورية.  سورية : وزارة الاتصالات السورية،2009.
] 

ومن هنا نجد أن مشكلة البحث تكمن بالسؤال الرئيسي التالي: 
هل لمتطلبات النجاح تأثير على  مشروع الحكومة الالكترونية في سورية ؟
والتي يتفرع عنه الأسئلة التالية :
1- هل توفر المتطلبات التنظيمية والإدارية تؤدى إلى التطبيق الجيد لمشروع الحكومة الالكترونية في سورية.
2-هل توفر المتطلبات التشريعية والقانونية يؤدي إلى التطبيق الجيد لمشروع الحكومة الالكترونية في سورية.
3-هل توفر المتطلبات التقنية يؤدي إلى التطبيق الجيد لمشروع الحكومة الالكترونية في سورية.
4-هل توفر المتطلبات البشرية يؤدي إلى التطبيق الجيد لمشروع الحكومة الالكترونية في سورية.
5-هل توفر المتطلبات المالية يؤدي إلى التطبيق الجيد  لمشروع الحكومة الالكترونية في سورية.
4.1 أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على متطلبات نجاح مشروع الحكومة الالكترونية من خلال :
1- التعريف بضرورة استخدام هذه التقنيات الحديثة سواء على الموظفين أو المواطنين لكي تسهل عليهم الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها بسرعة وسهولة ،أو على الموظفين كي يستطيعوا أن يقوموا بأعمالهم وواجباتهم بأفضل وجه وبراحة أكبر.
2- التعرف على المتطلبات التنظيمية والإدارية ودورها في الحكومة الالكترونية .
3-  التعرف على المتطلبات التشريعية والقانونية ودورها في الحكومة الالكترونية .
4- التعرف على المتطلبات التقنية ودورها في الحكومة الالكترونية .
5- التعرف على المتطلبات البشرية ودورها في الحكومة الالكترونية .
6- التعرف على المتطلبات المالية ودورها في الحكومة الالكترونية 
5.1 أهمية الدراسة
1- الحداثة: فهذه الدراسة تبحث في موضوع حديث نسبيا وهناك توجه عالميا وعربيا لتبني مفهوم الحكومة الالكترونية .
2- ندرة المؤلفات والدراسات حول موضوع الحكومة الالكترونية حيث تفتقر المكتبات العربية إلى المساهمات العلمية في هذا المجال .
3- الحكومة الالكترونية مازالت طور التكوين بالنسبة للحكومة السورية فمن الأهمية دراسة موضوع الحكومة الالكترونية منذ الآن حتى يتم وضع التشريعات والقوانين والخطط الإدارية والفنية الخاصة بتطبيق الحكومة الالكترونية .
6.1 فرضيات البحث
يستند البحث إلى الفرض الرئيسي الآتي القائل بأن :
لا يوجد هناك اثر ذو دلالة إحصائية لتحسين متطلبات النجاح على الحكومة الالكترونية.
ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية :
1-1 لا يوجد هناك أثر ذو دلالة إحصائية للمتطلبات التنظيمية والإدارية على الحكومة الالكترونية. 
1-2 لا يوجد هناك أثر ذو دلالة إحصائية للمتطلبات التشريعية والقانونية على الحكومة الالكترونية.
1-3   لا يوجد هناك أثر ذو دلالة إحصائية للمتطلبات التقنية على الحكومة الالكترونية.
1-4 لا يوجد هناك أثر ذو دلالة إحصائية للمتطلبات البشرية على الحكومة الالكترونية.
1-5 لا يوجد هناك أثر ذو دلالة إحصائية للمتطلبات المالية على الحكومة الالكترونية .
7.1 متغيرات الدراسة
    متغير مستقل: متطلبات النجاح (متطلبات تنظيمية وإدارية – متطلبات تشريعية وقانونية – متطلبات تقنية – متطلبات بشرية – متطلبات مالية ).
    متغير تابع   :الحكومة الالكترونية.
الفصل الثاني :الإطار النظري للدراسة
المبحث الأول :الإدارة الالكترونية
1-1  مفهوم الإدارة الالكترونية[footnoteRef:9] [9:  -د.سعيد غالب ياسين(2005)،"الإدارة الالكترونية وآفاق تطبيقاتها العربية"،الرياض،معهد الإدارة العامة،2005 م.] 

يطرح مصطلح الإدارة الالكترونية e-management بصورة مترادفة مع مصطلحات أخرى مثل الأعمال الالكترونيةe-business  والتجارة الالكترونيةe-commerce إلى غير ذلك من المفاهيم التي تربط مابين الأنشطة والاتصالات في العالم الرقمي،وإذا كانت من الصعوبة مقارنة مفهوم الإدارة الالكترونية مع مجالات وأنشطة مثل الأعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية فان من الضروري مقاربة الحقول والمصطلحات.
فالأعمال الالكترونيةe-business  لم يمض عليها عقد من الزمن حيث استخدمت شركةIBM         هذا المصطلح لأول مرة في سنة 1997 وذلك في إطار سعيها المكثف لتمييز أنشطة                الأعمال الالكترونية عن أنشطة التجارة الالكترونية .
فقد عرفت IBM الأعمال الالكترونية :هي استخدام تقنيات العمل بالانترنيت والشبكات لتطوير أنشطة الأعمال الحالية أو لخلق أنشطة أعمال افتراضية جديدة.
أما التجارة الالكترونية فقد عرفتها:هي استخدام الكترونية (اتصالات الكترونية) لتمكين عمليات التبادل بما في ذلك بيع وشراء المنتجات والخدمات التي تتطلب وسائل نقل بصورة مختلفة من مكان إلى آخر.
فالتجارة الالكترونية هي مجرد بعد أو وجه رئيسي من أوجه الأعمال الالكترونية مثل :البريد الالكتروني-التسويق الالكتروني-المصارف الالكترونية......الخ.
أما فيما يخص الإدارة الالكترونية فيرى بعض خبراء المعلوماتية أن الإدارة الالكترونية لا تعني شيئا آخر غير إدارة وتوجيه وتنفيذ الأعمال الالكترونية.
تأسيسا على ما تقدم نعرف الإدارة الالكترونية:مجموعة من العمليات التنظيمية تربط بين المستفيد ومصادر المعلومات بواسطة وسائل الكترونية لتحقيق أهداف المنشأة من تخطيط وإنتاج وتشغيل ومتابعة وتطوير.
المستفيد:المراجع في الدوائر الحكومية أو العميل لدى الشركات التجارية أو الموظف.
أما عناصر الإدارة الإليكترونية فتتمثل في التالي : 
1-إدارة بلا أوراق : حيث تتكون من الأرشيف الإليكتروني والبريد الإليكتروني والأدلة والمفكرات الإليكترونية والرسائل الصوتية ونظم تطبيقات المتابعة الآلية. 
2- إدارة بلا مكان : وتتمثل في التليفون المحمول والتليفون الدولي الجديد (التليديسك ) والمؤتمرات الإليكترونية والعمل عن بعد من خلال المؤسسات التخيلية. 
3- إدارة بلا زمان : تستمر 24 ساعة متواصلة ففكرة الليل والنهار والصيف والشتاء هي أفكار لم يعد لها مكان في العالم الجديد فنحن ننام وشعوب أخري تصحو لذلك لابد من العمل المتواصل لمدة 24 ساعة حتى نتمكن من الاتصال بهم وقضاء مصالحنا 
4- إدارة بلا تنظيمات جامدة . فهي تعمل من خلال المؤسسات الشبكية والمؤسسات الذكية التي تعتمد علي صناعة المعرفة.




1-2  أنماط الإدارة الالكترونية
تأخذ الإدارة الالكترونية أنماطا مختلفة و أشكالاً متعددة تتفق مع طبيعة العمل لدى المنشاة بما يحقق أهدافها . من تلك الأنماط ما يلي  :
1-الحكومة الالكترونية : فهي احد أنماط الإدارة الالكترونية، و يقصد بها إدارة الشؤون العامة بواسطة وسائل الكترونية لتحقيق أهداف اجتماعية و اقتصادية و سياسية، والتخلص من الأعمال الروتينية و المركزية بشفافية عالية. ويمكن أن يتمثل ذلك في انجاز الخدمات الحكومية بين الجهات المختلفة مثل: العلاقة بين الحكومة و الحكومة و العلاقة بين الحكومة و الأفراد و العلاقة بين الحكومة و الشركات.
2-التجارة الالكترونية : و هي تبادل المعلومات و الخدمات و المنتجات عبر شبكة الانترنت لتحقيق التنمية الاقتصادية بصورة سريعة ،ويمكن أن يتحقق الدفع من خلال البطاقات الذكية .وتعد التجارة الالكترونية أول تطبيق للإدارة الالكترونية .
3-الصحة الالكترونية : تقوم الصحة الالكترونية بتوفير الاستشارات و الخدمات و المعلومات الطبية إلى المرضى عبر وسائل الكترونية فالمريض يستطيع متابعة نتائج الفحوصات الطبية و التحاليل المخبرية و المعلومات و الخدمات عبر الشبكة المحلية للمستشفى أو عبر شبكة الانترنت كما يمكن إجراء العمليات الجراحية في دولة و أن يكون الطبيب الاستشاري في دولة أخرى كما يمكن من تقليل وقت الانتظار فالمريض عندما يخرج من عيادة الطبيب و يتجه إلى الصيدلية يكون الدواء بانتظاره لدى الصيدلي .
4-التعليم الالكتروني : التي يمكن من خلالها إجراء المحاضرات الدراسية و الاختبارات التحريرية و مناقشة الرسائل العلمية عبر الشبكة المحلية أو عبر شبكة الانترنت كما يمكن الاستفادة من الدروس المنشورة على شبكة الانترنت .
5-النشر الالكتروني : من خلال النشر الالكتروني يمكن متابعة الأخبار العاجلة و النشرات الاقتصادية و الاجتماعية و الاطلاع على آخر المؤلفات و الاستفادة من محراكات البحث المتنوعة و تحقيق سرعة الحصول على المعلومة من مصادرها الأصلية . 

المبحث الثاني :الحكومة الالكترونية
2-1  مفهوم الحكومة الالكترونية 
تصور أنك تجلس في شركتك وتدير معاملاتك التجارية وتتذكر أنك لم تجدد رخصة الشركة التي انتهت صلاحيتها اليوم وتنظر إلى ساعتك فتدرك أن الدوائر الحكومية قد أغلقت أبوابها ورحل موظفوها فماذا تفعل؟ أو أن آخر موعد لدفع فاتورة الكهرباء هو اليوم وأن البلدية ستقطع الكهرباء غدا صباحا فماذا تفعل بعد أن أغلقت البليد أبوابه بعد الظهر؟
الحل ببساطة أن تقوم باستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنجز هذه المعاملات اعتمادا على الانترنت حيث تدخل إلى موقع  الحكومة الرسمي وتنجز المعاملات التي تريدها ويتم وفق ضمانات أمنية وطنية تحميك كمستفيد من الخدمة  وتحمي الجهة صاحبة الخدمة أيضا ،         فما هي الحكومة الالكترونية؟ .
لا يوجد تعريف محدد لمصطلح الحكومة الإلكترونية نظراً للأبعاد التقنية والإدارية والتجارية والاجتماعية التي تؤثر عليها. وهناك عدة تعريفات للحكومة الالكترونية من أكثر من جهة دولية. وفي العام 2002 عرفت الأمم المتحدة الحكومة الالكترونية بأنها "استخدام الإنترنت والشبكة العالمية العريضة لتقديم معلومات وخدمات الحكومة للمواطنين". أيضاً، وقدمت منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي (OECD) في عام 2003، التعريف التالي "الحكومة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخصوصاً الإنترنت للوصول إلى حكومات أفضل". وهناك أيضاً تعريفات أخرى لعدد من الباحثين في مجال الحكومة الالكترونية فمنهم من عرفها بأنها وسيلة لتحسين القطاع العام والحكومي، وآخرون عرفوها كوسيلة لتحقيق الإصلاح وتغير العمليات والهيكلية والثقافة الحكومية, وآخرون ركزوا على جانب تحسين الاتصال مع المواطن وتحقيق ديمقراطية أكبر، وأخيراً هناك من ذكر أنها قضية تجارية تتعلق بزيادة العوائد وتحسين الأداء والوضع التنافسي للهيئات والدوائر الحكومية.
ويمكننا في ضوء ما تقدم القول أن الحكومة الإلكترونية [footnoteRef:10]هي البيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين واستعلاماتهم وتتحقق فيها الأنشطة الحكومية للدائرة المعنية من دوائر الحكومة بذاتها أو فيما بين الدوائر المختلفة باستخدام شبكات المعلومات و الاتصال عن بعد. [10:  -ميريام وغريس(2009) – المصدر السابق.] 

فالحكومة الإلكترونية: هي النسخة الافتراضية عن الحكومة الحقيقية الكلاسيكية مع فارق أن الأولى تعيش في الشبكات وأنظمة المعلوماتية والتكنولوجيا وتحاكي وظائف الثانية التي تتواجد بشكل مادي في أجهزة الدولة.

2-2  متطلبات بناء الحكومة الالكترونية
1- متطلبات تنظيمية وإدارية
1- الرؤية
    المشروعات أيا كان نوعها وحجمها تحتاج لوجود إستراتيجية واضحة ومصممة خصيصا بما يتلائم مع طبيعة المشروع وطبيعة البيئة المحيطة به وبالتالي لا يتصور نجاح مشروع كبير ومكلف كمشروع الحكومة الالكترونية دون وجود إستراتيجية تحكم سير المشروع في مراحله المختلفة. وتأسيسا لذلك تأتي هنا وجود  إستراتيجية لتحديد ملامح الحكومة الالكترونية والرؤية المرسومة لها والأهداف المتوخى تحقيقها بوضوح .
فالرؤية لابد من توضيح الأسئلة التالية:
· كيف ستعمل وتدار المؤسسات الحكومية المختلفة؟
· كيف ستدير عملياتها الداخلية؟
· كيف ستدير وتسيطر على كافة أنواع المعلومات والبيانات والوثائق؟
· كيف ستخدم المواطن بغض النظر عن إمكانياته وقدراته؟
· كيف ستتعامل مع مؤسسات الأعمال وكيف يمكن أن توفر مناخا مشجعا وجاذبا للاستثمار؟

2- القيادة 
       القيادة الناجحة المؤهلة هي ضمانة أكيدة لنجاح المشروعات لاختلاف أنواعها لان القائد يأخذ على عاتقه استخدام الموارد المتاحة من بشرية ومادية بشكل علمي ضمن خطة إستراتيجية للوصول إلى الأهداف المرسومة، ويمكن هنا تحديد نوعين من القيادة ( باكير،2004) وهما القيادة السياسية والقيادة التنفيذية.
فالقيادة السياسية توفر الإرادة السياسية، بحيث يكون هناك مسئول أو لجنة محددة تتولى تطبيق هذا المشروع وتعمل على تهيئة البيئة اللازمة والمناسبة للعمل وتتولى الإشراف على التطبيق وتقييم المستويات التي وصلت إليها في التنفيذ.
فمثلا:ما سلكته إمارة دبي وهو الإعلان عن تنفيذ حكومة الكترونية في غضون 18 شهرا. إن هذا النموذج من القيادة  يثبت بحق مدى درجة حسم القيادة وقدرتها على تجنيد الجهود وتشجيعها .
أما القيادة التنفيذية لمشروع الحكومة الالكترونية تعني التغيير في الثقافة والتنظيم من خلال الفرص والمخاطر فالقائد هو الشخص الوحيد الذي يستطيع إقناع المنظمة والمدراء أن يفعلوا الأشياء المهمة المطلوب انجازها لنجاح الحكومة الالكترونية .

3- التوعية بمشروع الحكومة الالكترونية
لاشك أن مشروع الحكومة الالكترونية كمشروع جديد يحمل الكثير من المفاهيم الغامضة والغير واضحة للجمهور من الوهلة الأولى ولذلك من الأهمية أن يكون جمهور المتعاملين مع المشروع والعاملين في المشروع على وعي وإدراك بطبيعة هذا المشروع وأهميته وسبل التعامل معه لتحقيق الأهداف المشتركة بين المواطن والحكومة ومنشات الأعمال وغيرها .

خطوات التوعية الهادفة للتهيئة (الريا مي، 2003 )
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ففي الخطوة الأولى وهي الإعلام، تقوم المؤسسة باستمالة المعنيين بهدف نشر الوعي حول المشروع وان هذا المشروع سيحقق العديد من الفوائد والايجابيات ويسعى للقضاء على العديد من السلبيات المرافقة للعمل الحكومي. وفي الخطوة الثانية وهي مرحلة الإيضاح وتهدف إلى إيجاد فهم للمشروع حول طبيعته وطرق عمله، والخطوة الثالثة والرابعة وهما الشمولية والمشاركة لتحقيق القبول والالتزام في المشروع حيث يتم مشاركة الجميع في العمل ضمن منظومة واحدة وبالتالي يتحقق الهدف الأعلى وهو الانجاز.

4- الهيكل التنظيمي
      الهيكل التنظيمي: احد الوسائل الفعالة والضرورية لتحقيق الانسياب الدقيق والمنظم للأعمال وتحقيق التنسيق بين مختلف الوحدات الإدارية داخل التنظيمات للوصول إلى الأهداف حيث يبرز خطوط السلطة ونطاق الإشراف وخطوط الاتصال كما يوضح ترتيب الوظائف والتنسيق بينها.
وعليه فان استخدام وسائل التقنية في المنظمات والأجهزة الحكومية يتطلب توفر متطلبات تنظيمية محددة وواضحة الأهداف ، فاستخدام التقنية في ظل عدم وجود تنظيم إداري متطور وواضح لن يضمن النجاح المطلق للمنظمة . ومن هنا نجد انه لا يجب أن تستخدم المنظمات تقنيات معلوماتية هي بحكم طبيعتها شبكية وتبادلية وتفاعلية في هياكل هرمية وعمودية الاتصالات وذات بعد واحد من حيث مجرى الأوامر من أعلى إلى أسفل ومجرى المعلومات من أسفل إلى أعلى ومن هنا فان النموذج الهرمي التقليدي للمنظمة لم يعد ملائما للنماذج الجديدة في عصر تكنولوجيا المعلومات.
لذلك فانه من الأهمية لمشروع الحكومة الالكترونية عند إجراء التغييرات التنظيمية تحديد الوظائف الجديدة التي تحتاج إليها الإدارة وإلغاء الوظائف التي لا تنسجم معها مع تدريب الموظفين على الوظائف الجديدة.

5- المركزية واللامركزية
      تعرف المركزية بأنها " حصر السلطة في يد المستوى الإداري الأعلى في المنظمة حيث يكون له وحده الحق في اتخاذ كافة القرارات بمعزل عن مستوى التنفيذ الفعلي للأعمال " أما اللامركزية الإدارية فتقوم على توزيع السلطة بين الرئيس ومعاونيه حيث يفوض الرئيس إليهم بعض من سلطاته في التصرف واتخاذ القرارات بما يمكنهم من القيام بالأعباء الموكلة إليهم .
وعليه فإن استخدام تقنية المعلومات تساعد على توسيع مجال رقابة الإدارة العليا والتوسع في توزيع عملية اتخاذ القرارات في الإدارة التنفيذية وهذا يعني مركزية الرقابة ولا مركزية اتخاذ القرارات وهو أسلوب يجمع بين مزايا أسلوبي المركزية واللامركزية معا.

2- متطلبات تشريعية وقانونية
أدى الانتقال إلى النمط الرقمي لانجاز المعاملات اليومية إلى الاعتماد كثيرا على أجهزة الحاسب الآلي مما جعل حجم المعاملات المنفذة والثراء المعلوماتي المحزن في الأجهزة عرضة للإساءة والاستغلال، لذا تعد المعايير الأمنية والخصوصية من العناصر المهمة في إيجاد الثقة للتعامل مع أنشطة الحكومة الالكترونية والتي تعتبر بمثابة المدخل المطمئن والآمن في نظام الحكومة الالكترونية وتضطلع بدور تعريف الأطر المنظمة لمجموعة القوانين التي تنظم الجانب الأمني سواء المتعلقة بالشبكات أو الأنظمة والبيانات. فقد اعتبرت التشريعات بمثابة سارية الشراع المبحر ، فلو قارنا الشراع بالحكومة الالكترونية فان التشريعات تعد بمثابة سارية الشراع التي توجه السفينة نحو الاتجاه السليم.
لذلك فمن الضروري وضع القوانين والسياسات المنظمة للتعامل الالكتروني، فمثلا فقد أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون البنية الأساسية للمعلومات والاتصالات القومية عام 1993 وفي عام 1995 اقر الكونجرس الأمريكي مشروع تعديل قانون الاتصالات لأحكام الرقابة على المواد الإباحية، أما في ألمانيا فقد صدر أول قانون عام 1970 وتناول موضوع الخصوصية وامن البيانات التي يتم إعدادها أو معالجتها بواسطة الحاسوب .
فالحكومة الالكترونية تحتاج إلى استعداد تشريعي متكامل  لما لها من العديد من الإشكالات  فثمة إشكالات في ميدان حماية امن المراسلات الالكترونية في ظل غياب استراتيجيات امن شمولية، وإشكالات تتصل بوسائل الدفع وقانونيتها ومدى قبول القانون للدفع الكتروني (دفع القيدي ) كبديل عن الدفع النقدي ، وثمة إشكالية في إثبات الشخصية الكترونيا كرقم أو حساب بنكي بدلا من الإثبات بوثيقة خطية كجواز السفر أو الهوية الشخصية.
3- متطلبات تقنية
1- البنية التحتية والانترنت
       الحكومة الالكترونية تتطلب وجود مستوى مناسب إن لم نقل عال من البنية التحتية التي تتضمن شبكة حديثة للاتصالات والبيانات وبنية تحتية متطورة للاتصالات السلكية واللاسلكية تكون قادرة على تأمين التواصل ونقل المعلومات بين المؤسسات الإدارية نفسها من جهة وبين المؤسسات والمواطن من جهة أخرى.
ويمكن تقسيم البنية التحتية لجزئيين:
1. البنية التحتية الصلبة وتتمثل في كل التأسيسات والتوصيلات الأرضية والخلوية والشبكات وتكنولوجيا المعلومات المادية الضرورية لتبادل البيانات الكترونيا .
2. البنية التحتية الناعمة وتتمثل في مجموعة الخدمات والمعلومات والخبرات وبرمجيات النظم التشغيلية للشبكات Network operating systems وبرمجيات التطبيقات software Application التي يتم انجاز وظائف الحكومة الالكترونية من خلالها وتشمل مواقع الانترنت، قواعد البيانات الالكترونية، خدمات الشبكات، الخدمة الذاتية للزبون، الشبكة الداخلية Intranet والشبكة الخارجية Extranet.
2- انتشار الحاسب الآلي:
       تمثل الحاسبات الالكترونية المكون الثاني في شبكة الانترنت التي تقدم من خلالها خدمات الحكومة الالكترونية، وبدون وجود درجة عالية من الميكنة والاستخدام المكثف لأجهزة الكمبيوتر في دورات وإجراءات العمل ووفقا لمعايير 24 ساعة، 7 أيام وبدون توقف، تتراجع الثقة في إمكانيات العمل المرتبطة بالحكومة الالكترونية.
فمن الصعوبة تصور حكومة الكترونية دون توفر الحواسيب الآلية، وقد يفهم أن المقصود فقط هو الحاسب الآلي بحجمه المتعارف عليه إلا أن متطلبات الحكومة الالكترونية تتجاوز الحاسب الآلي نفسه لتشمل عنصرين رئيسين وهما : شبكات الحاسب الآلي وما تحتويه من محطات عمل والبرمجيات والشبكات المحلية والشبكات الواسعة النطاق. أما العنصر الثاني فهو نظام تشغيل الشبكات والذي يتولى إدارة موارد الشبكة .

4- متطلبات بشرية
برامج الحكومة الالكترونية هي برامج جديدة على الموظف العام، وتحتاج إلى خبرات ومهارات غير متوفرة في الأجهزة الحكومية، والتحول إلى نظم الحكومة الالكترونية يغير تركيبة العمل داخل الجهاز الحكومي، حيث يظهر ويتزايد دور محترفي استخدام الكمبيوتر والانترنت، ويتراجع دور الموظف التقليدي، كما تظهر وظائف جديدة ربما لم تكن معروفة أبدا داخل بعض الأجهزة، وبالتالي فان مكون التنمية البشرية وكفاءة العنصر البشري تلعب دورا حاسما في نجاح البرنامج. وفي هذا السياق لابد من إعادة النظر بنظم التعليم والتدريب لمواكبة متطلبات التحول الجديد وعلى كافة المستويات بالإضافة إلى وجود مراكز أبحاث علمية متخصصة حيث يتوقع من مراكز الأبحاث إيجاد جيل مثقف يستند على بحوث مجال تقنية المعلومات ومعرفة رصينة لتسهل على العنصر البشري قدرة اتخاذ القرار المناسب .
ويلاحظ أن بعض الحكومات وجدت أن تدريب القياديين أولا وقبل غيرهم يؤدي لتقبل المشروع الجديد من قبل العاملين الأدنى مرتبة ثم بعد ذلك يتم تدريب الموظفون الأدنى مرتبة قبل تنفيذ النظام الجديد وكما تقرر (working Group, 2002) فان ما يسمى بإدارة المعرفة هو عنصر رئيسي في الحكومة الالكترونية وينبغي أن تكون جزء من كل مشروع لها وهذا يقتضي أن يكون تدريب العاملين من جميع المستويات جزء أساسي من خطة العمل . 

5- متطلبات مالية 
برامج الحكومة الالكترونية تحتاج إلى استثمارات كبيرة سواء في الاستثمارات الأولية المبدئية أو التكاليف الجارية خلال حياة المشروع والتي تكون في المتوسط من 5- 7 سنوات كما يذكر
 ( صدقي، 2003 ) ويذكر مجموعة من التكاليف الخاصة بمشروع الحكومة الالكترونية والتي تشمل مجموعة من النقاط كالتالي :
تكاليف مباشرة:
· تكلفة المساحة المكانية المطلوبة للمشروع
· الموارد والأدوات المباشرة للمشروع
· العمالة والخبرة المطلوب توظيفها من الخارج
تكاليف الشراء والاقتناء:
· الآلات والمعدات: فاكس – آلات طباعة ونسخ.........الخ
· حاسبات وأجهزة الكترونية مساعدة
· برامج جاهزة أو مطورة 
 تكاليف التشغيل :
· تكاليف إدارية وتنظيمية
· تكاليف إحلال العمالة     
· تكاليف الفقد في الإنتاجية
· تكاليف إعادة التدريب والتأهيل
· تكاليف كتيبات النظام والأرشفة
· تكاليف التسويق والإعلام عن المشروع
· تكاليف التقييم للعائد والتكلفة في نهاية المشروع
تكاليف ملكية المشروع خلال مدة حياته:
· تكاليف الخدمة والتشغيل
· تكاليف الإيجار
· تكاليف الصيانة السنوية وتكاليف التراخيص للبرامج
· تكاليف التطوير والتحسين والإضافات للنظام
· تكاليف العمالة الفنية وغير الفنية
· تكاليف التمويل
تكاليف اجتماعية وتكاليف بيئية:
· الخسائر في الاحتكاك الاجتماعي بين الأفراد والحكومة
· الخسائر في نقص الجودة للخدمة الإلكترونية المقدمة
· الخسائر في العمالة
· تكاليف تم تحويلها إلى أفراد المجتمع 

وهذا يتطلب توافر مستوى مناسب من التمويل، بحيث يمكّن التمويل الحكومة من إجراء صيانة دورية وتدريب للكوادر والموظفين والحفاظ على مستوى عال من تقديم الخدمات ومواكبة أي تطور يحصل في إطار التكنولوجيا والإدارة الالكترونية على مستوى العالم . 


2-3   الكادر المهني للحكومة الالكترونية[footnoteRef:11] [11:  -ميريام و نقولا(2009)- المصدر السابق] 

يهتم مركز الحكومة الإلكترونية بالمواضيع الحيوية والجديدة على صعيد تطور الحكومات الإلكترونية في العالم العربي، ويهدف إلى نشر الوعي المعلوماتي بنماذج الحكومة الإلكترونية وكيفية تطبيقها بصورة ناجحة وفعالة، ويقوم على إدارة المركز بالإضافة إلى مجلس إدارة الحكومة الإلكترونية الذي يشرف على سير جميع الأمور و ينسق العمل بين الأقسام، مجموعة من الخبراء في المجالات الأساسية لتطبيقات الحكومة الإلكترونية ومنهم:
1. مهندس الإجراءات الحكومية: حيث مهمته تقع على تحديد الخدمات اللازمة من أجل                           بناء الحكومة الإلكترونية، و كيفية تقديمها للمواطنين.
2. خبير برمجة الخدمات الإلكترونية: وتقع مهمته في برمجة الخدمات الإلكترونية التي صممها مهندس الإجراءات .
3. خبير الوسيط الإلكتروني: و هو الخبير الذي يعمل على تطوير الخدمة بعد الانتهاء من برمجتها و يهتم بها ويفحصها بشكل دائم ليتأكد من خلوها من العيوب.
4. خبير سرية وأمن خدمات الوب: تقوم مهمته على التأكد من عدم التلاعب بالمعلومات وخاصة المعلومات السرية و عدم الإطلاع على معلومات أشخاص آخرين من قبل أشخاص غير مؤهلين لذلك.
5. خبير الأنظمة الأساسية (الموارد البشرية، المالية): ويقوم بفحص هذه الخدمات و ما تحتاجه من أجل تأدية دورها كما هو مطلوب سواء من الناحية المالية أو البشرية.

2-4  مراحل تنفيذ الحكومة الالكترونية[footnoteRef:12] [12:  -فهد بن ناصر العبود(2008)،"الحكومة الالكترونية:التطبيق العملي لمشاريع التعاملات الالكترونية الحكومية"،الرياض،دار العبيكان،2008م.] 

       الحكومة الالكترونية هي رحلة تطوير مستمرة، متعددة الأوجه، ويمكن رؤيتها عملية مكونة من عدة مراحل، وهي كالأتي:
النشر publish
نشر المعلومات الحكومية على الخط (online)- وتهيأ نظم "إدراجpush" تقوم بإرسال المعلومات إلى المستخدمين بواسطة البريد الالكتروني، أو رسائل قصيرة (SMS)أو وسائل أخرى.
نطاق التركيز : ( على القواعد – أنظمة – وثائق – استمارات – بني مؤسسية – إجراءات ).
التفاعل Interact
يمكن للمستخدمين التفاعل مع موظفي العلاقات العامة ،و ذلك بإبداء آرائهم مثلا بخصوص القواعد الناظمة المقترحة ، أو تسجيل شكاوي متعلقة بالفساد .                                       نطاق التركيز: ( تواصل ذو اتجاهين ( بالبريد الالكتروني مثلا ) ،استمارات الآراء ، منتديات النقاش على الخط ).
المعاملاتTransact 
يمكن للمواطنين و شركات الأعمال انجاز المعاملات على الخط ،مثل تسجيل العوائد الضريبية ،أو تقديم طلب توظيف في الدولة. 
نطاق التركيز: الخدمات مثل( البطاقات الشخصية ( الهوية ) ، الرخص المختلفة ،سندات تمليك العقارات ،وخدمات التسجيل ( المركبات ، تغيير العنوان ، تقديم مناقصات للمشتريات العامة ) ، وجمع الضرائب و المخالفات . 
و مع أن تلك المراحل من دون شك ،تجسد مستويات متزايدة من التطور المؤسسي و القانوني و التفاني، فإنه يجب ألا ننظر إليها على أنها مراحل ضمن "سلسلة" خطوات مطلوبة ضمن الإستراتيجية . و لكن يمكن أن تتعايش عدة مراحل ضمن الحكومة الالكترونية، بحيث تكون الخدمات في بعض المؤسسات الحكومية أكثر تطوراً من خدمات باقي المؤسسات. 
هناك أيضا تصنيفات أخرى لمراحل الحكومة الالكترونية مثل تصنيف( د. فهد) الذي يستخدم نموذجا من أربع مراحل وفقا لما يلي ( التحول – التفاعل – التعامل – التكامل ) ، و تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية ( OECD)،والذي يتضمن المراحل التالية ( المعلومات – التفاعل – المعاملات – التحول ).

2-5 التعاملات في الحكومة الالكترونية
يمكن تقسيم التعاملات في الحكومة الالكترونية إلى المجالات الآتية:
1-المجال الحكومي- الوطنيG2C )  )
 في مجال علاقة الحكومة بمواطنيها، سوف تقع معظم أهداف الحكومة الإلكترونية في خانة رفاهية المواطن ومشاركته في الحكم، ففي الهدف الإستراتيجي الأول تستطيع الحكومة توصيل الخدمة إلى المواطن بدلاً من أن يصل هو إليها وذلك باستخدام تكنولوجيا الإنترنت والاتصالات، بينما تساعد أنظمة الحكومة الإلكترونية في مجال التصويت الإلكتروني والانتخابات الإلكترونية على توسيع دائرة المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية.
2-المجال الحكومي – أعمال   (G2B)
 تهدف الحكومة الإلكترونية في هذا المجال إلى تنشيط  الدورة   الاقتصادية عبر تسهيل معاملات المؤسسات التجارية سواءً كانت مؤسسات محلية، إقليمية أو عالمية.
3-المجال الحكومي – الداخلي(G2GI) 
 على المستوى الحكومي الداخلي، سوف يكون في صميم أهداف الحكومة الإلكترونية الهدف الرامي إلى ردم الفجوة البيانية والإجرائية بين مختلف الوزارات والإدارات العامة، بالإضافة إلى رفع مستويات الكفاءة والفعالية والأداء في الإجراءات والأنظمة الحكومية الداخلية من قبيل مكننة جميع الإدارات العامة على سبيل المثال.
4-المجال الحكومي – الخارجي(G2GE) 
من أهم أهداف الحكومة الإلكترونية في هذا المجال هو عملية دمج الحكومة بطريقة انسيابية وذات جدوى اقتصادية مع محيطها الخارجي، ومن الممكن أن نعدد بعض الأهداف التفصيلية مثل تشجيع السياحة عبر تقديم خدمات ومعلومات سياحية عن البلد للمؤسسات السياحية الخارجية أو للمواطنين الأجانب، كما يعتبر تشجيع الاستثمار الخارجي أحد الأهداف التفصيلية في هذا المجال.



2-6  تأثير الحكومة الالكترونية على الفساد الإداري
"الحديث عن التطوير الإداري...يقودنا إلى الحديث عن الفساد...وعلى الرغم من الجهود المبذولة للحد منه ومكافحته..فإننا مازلنا نحتاج إلى آليات ناجعة لمكافحة الفساد .حالة المحاسبة لا تكفي لوحدها بالرغم من ضرورتها...فإذا ما هو الحل الفعلي...الحل الفعلي لمكافحة الفساد هو بالإدارة فان التطوير الإداري...وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة...هي آليات مكملة للمحاسبة.
في الإدارة..إن كان لدينا إدارة جادة فعلا...وكان هناك أتمتة...وهناك آليات للتقييم والاختيار...كل هذه الآليات إن توفرت ستعطي النتيجة التي نريدها." (مقتطفات من خطاب القسم للسيد الرئيس-2007)
الحكومة الالكترونية تقضي على طبقة حراس الأبواب الذين يقومون بعملية تنقية مستمرة لكل ما يعرض على الرؤساء و المدراء و يمنعون وصول صوت المواطن للإدارة العليا، في الحكومة الالكترونية المواطن يستطيع أن يصل مباشرة بموضوعه إلى أي مختص سواء كان هذا الشخص رئيسا للقطاع أو وزيرا أو رئيسا للوزراء أو حتى كما نرى ما يحدث في البيت الأبيض من إمكانية التواصل المباشر مع رئيس الدولة من خلال ما يطلق عليه التوصيل المباشر مع الرئيسDirect to the president .
فعندما تكون الأولية هي زيادة الشفافية و المسائلة و المصداقية في القوانين و الإجراءات فان الحكومة الالكترونية تصبح سلاحا جيدا لمواجهة الفساد و ليس للقضاء عليه ،و للتخفيف من أعمال الفساد بشكل فعال من الضروري العمل على مقومات توضع من ضمن الأهداف و التي من شأنها أن تؤدي إلى درجة اكبر من الشفافية و المحاسبة فأول ما يجب أن تطبقه الحكومة الالكترونية هو إيصال معلومات أكثر ومن ثم ضمانة شفافية تطبيق القوانين وفق قرارات محددة و أخيرا بناء القدرة على إيصال القرارات و التطبيقات إلى الموظفين المدنين بشكل كامل فإن انحزت هذه الأهداف تقل أعمال الفساد بشكل ملحوظ و التغاضي عن البعض منها قد يفسد العملية بأجمعها و يفشل الغاية المقصودة ،ومن مظاهر الشفافية أيضا عمليات الشراء الحكومية لان الحكومة تشتري من خلال مناقصات و ممارسات منشورة على مواقعها على الانترنت و لا يوجد مكان لتدخل البشري يتلاعب بالعروض المقدمة أو يقدم أو يحجب أي منها . 
و يلاحظ هنا أن النظم البيروقراطية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التغيير في أساليب العمل   وفي طبيعة العلاقة بين الحكومة و المواطن لان هذه الإجراءات الجديدة ستسلب المنتفعين من البيروقراطية سلطاتهم وامتيازاتهم لذلك سوف يحاولون بكل الطرق التأثير على مثل هذه المشاريع، و هذا ما حدث في تجربة مركز المعلومات و دعم القرار في مجلس الوزراء المصري في بداية تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية في عام 1997.
  إذاً تطبيق الحكومة الالكترونية يزيد من مقدار الشفافية في الأداء الحكومي و يقلل فرص الفساد الإداري و لكنها تفتح مجال آخر للفساد الالكتروني لخبراء الالكترونيات و محترفي السرقة الالكترونية كذلك فإن تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات لن تحل مشاكل الفقر كما أن وجود  أعداد ضخمة من أجهزة الحاسوب لن يشفي المرضى في المستشفيات و لكن النظام الموضوع و المطبق و الأداء الحكومي المنضبط هو الذي يحل مشاكل الفقر أو يعالج أسباب المرض فتكنولوجيا الاتصالات و المعلومات ما هي إلا أداة لتسهيل و ضبط و تأكيد دقة العمل الإداري للوحدة الحكومية .

2-7  سلبيات الحكومة الإلكترونية
1- مشكلة البطالة:
      إن الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية في القيام بالأنشطة الحياتية بدلاً من الإنسان يؤثر على سوق العمالة والطلب عليها، مما يجعلنا نتساءل: هل سيكون على الشركات أن تخفض أيام العمل في الأسبوع إلى أربعة أو ثلاثة أيام حتى يمكنها الحفاظ على مستوى العمالة لديها؟ خصوصاً أنه وبالفعل هناك مناقشات جادة في العديد من الدول الأوربية حول هذا الموضوع. وهل ستضع الشركات قيوداً على المعلوماتية التي تحل محل أعداد كبيرة من البشر؟ وهل ستتدخل الحكومات في ذلك؟ وهل ستسمح الحكومة وقطاع الأعمال باستغلال التكنولوجيات الحديثة على نطاق قد يتضرر منه المجتمع؟. ورغم ما يمكن أن توفره المعلوماتية من فرص جديدة للعمل، إلا أن هذه الفرص لن تكون متاحة لمن تم الاستغناء عنهم في مجالات عملهم، فهي ستكون فرص ذات طبيعة فنية عالية وحرفية خاصة بمجموعة من المؤهلين.
 إذن الصورة الواضحة أن ثمة مشكلة ستتعاظم مع الاعتماد على المعلوماتية وهى مشكلة    البطالة، إذ أنه بالفعل هناك شركات تخطط لتأوي 20% فقط من فرص العمل المتاحة لديها. 
وفي معظم البلاد العربية يظهر تحدي حقيقي، إذ لا يوجد قطاع خاص قادر على امتصاص فائض العمالة الحكومية والقطاع العام، خاصة وأن هذه النوعية من العمالة غالبا ما تظهر عدم القابلية لإعادة التأهيل نظرا لما تمرست عليه من عادات العمل وحرمانها من فرص التدريب طوال فترة خدمتها مما جعلها في معزل عن المطالب الحقيقية لسوق العمل.
2- مشكلة التفكك الاجتماعي: 
مزيد من التفكك الاجتماعي يتوقع أن يواجهه إنسان القرن الحادي والعشرين في حالة الاعتماد الكامل على المعلوماتية في القيام بالأنشطة الحياتية المختلفة ومنها الحكومة الإلكترونية، لأن أداء الأنشطة الحياتية بينما الإنسان في منزله سيقلل من فرص الاتصال الجماهيري بين البشر، وبالتالي فقدان جزء كبير من العلاقات الاجتماعية والتي تنشأ غالباً في أماكن التجمع مثل مواقع التعليم والتسوق والعمل وأماكن الترفيه وغيرها.
كذلك فإن حدوث الخلل في النظام الاقتصادي في المجتمع كانتشار البطالة نتيجة لإلغاء بعض المهن واندثار أخرى وظهور مهن جديدة، من شأنه أن يؤدى إلى نفس النتيجة في التفكك الاجتماعي. 
3- فقدان الخصوصية: 
إن ثورة المعلومات داخل نمط الحكومة الإلكترونية تقضي على خصوصية الأفراد وحقهم في الحفاظ على حرماتهم وأسرارهم الخاصة، فقواعد المعلومات المرتبط بعضها بالبعض الأخر والتي تحتوي على أسماء الأفراد وعناوينهم ووظائفهم وحالتهم الاجتماعية والصحية بل ونوعية مشترياتهم، يهدد مستقبلهم وقد يعرضهم لمخاطر لم تكن في حسبانهم، ومن المتوقع أن تزداد قدرة الآخرين على رصد تحركاتنا. ومما يدل على حدوث الصراع بين هذه الخصوصية وبين ما تقدمه الثورة المعلوماتية نجد أنه يوجد موقع على الإنترنت يعرض فيه الناس حاجتهم للعمل، ويعرضون بياناتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم ومهاراتهم، ويطلبون العمل المرغوب فيه، فوجد أن الرجال يعرضون جميع بياناتهم بالتفصيل، أما النساء فكن حريصات في عرض أقل بيانات عنهن، رغم سهولة الاستعمال والفرص المتساوية للجميع، لكن قيمة الخصوصية لدى النساء العربيات مرتفعة للغاية في النسق الاجتماعي العربي حتى لو توفرت لهن الحرية. 
على أن هناك بعض الحلول التي يمكن أن تساهم في فقدان الخصوصية؛ منها استخدام برامج خاصة أو شفرات خاصة تتيح للمستخدم فقط التعامل بشكل آمن مع حفظ البيانات الخاصة به.
4- فقدان الأمان: 
إن الحصول على الخدمات المختلفة داخل منظومة الحكومة الإلكترونية يحتاج إلى وقت كبير وإلى نظم خاصة لتحقيق الأمن للمواطن، فعلى سبيل المثال يتم تسديد فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف ويتم الخصم من حساب المواطن ولا يستلم المواطن سوى رسالة صوتية بها رقم مرجعي لهذه العملية بعكس تسديد الفاتورة عن طريق ماكينة الصرف الآلي ATM أو البنك حيث يوجد إيصالا لذلك، وهو ما يتطلب كثيرا من الأمن حتى يتعامل المواطن بحرية مع وسائل الحصول على الخدمة من دون فقدان الإحساس بالأمان.
5- ظهور تحديات جديدة:
إحدى صور التحدي هي التكاليف التي يتحملها الاقتصاد الوطني من خلال استيراد التكنولوجيا أو الاستثمارات اللازمة للتحول الالكتروني وبناء نظم المعلومات وغيرها أي انه يتوقع لكلفة الخدمات العامة أن تنخفض من نواح وترتفع في نواح أخرى، وذلك لان التحول نحو الحكومة الالكترونية يستدعي رصد مخصصات ضخمة تنفق على بناء نظم المعلومات وشراء التكنولوجيا بشكلها المادي Hardware والبرمجي Software.
إحدى صور التحدي في هذا المجال هو ضرورة إتاحة المعلوماتية داخل المدن، وتطوير الأنظمة الحالية في المدن والقائمة على إدارتها للتعامل مع هذه الثورة المؤثرة على المدينة.
وصورة أخرى من صور التحدي هو تأهيل الموظفين القادرين على التعامل مع هذه الأنظمة الجديدة، وكذا تأهيل المواطنين للتعامل معها في ظل انتشار أمية الكمبيوتر بجانب الأمية الكبرى وهى أمية القراءة والكتابة، حيث يقدر متوسط الأمية على عموم البلدان العربية بحوالي 39% من إجمالي السكان.














المبحث الثالث :الحكومة الالكترونية بين الواقع والطموح
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3- 1  نتائج تجربة الإمارات العربية في الحكومة الالكترونية www.dubai.ae

1- عدد مستخدمي الإنترنت مليون مستخدم من أصل 3.754 مليون(أي ما يقارب 21% من    عدد السكان).
2- عدد أجهزة الحاسب الشخصي هي 400 ألف جهاز.
3-  الزيارات اليومية لموقع بوابة الحكومة الإلكترونية 100 ألف زيارة.
4- [bookmark: _Toc104668517]الهيئات المخدَّمة من قبل موقع بوابة الحكومة الإلكترونية في الإمارات حتى الآن:
	البلدية
	الإعلام

	الطيران المدني
	الصحة

	الأوقاف
	المواصلات

	الموانئ و الجمارك
	الشرطة

	غرف التجارة
	الجنسية و الإقامة

	هيئة الكهرباء و الماء
	السياحة

	العدل



5- [bookmark: _Toc104668518]طريقة التعاملات المالية عبر الموقع(portal):
· الدرهم الالكتروني الإماراتي.
· التحويل المصرفي.
· بطاقات الدرهم الإماراتي مسبقة الدفع.
· البطاقات الائتمانية(ماستر و فيزا كارد).
6- [bookmark: _Toc104668519]الإجراءات المتبعة لنشر وتشجيع الحكومة الإلكترونية:
· إطلاق مشروع المواطن الالكتروني.
· إطلاق مشروع الموظف الالكتروني.
· نشر أكشاك خاصة بالإنترنت.
7- [bookmark: _Toc104668520] نتائج تطبيق الحكومة الإلكترونية حتى الآن:
· تم عام 2004 إجراء 9524 معاملة بإيراد قدره 4 ملايين درهم.
· بلغت الإيرادات الحكومية الاتحادية المحصلة بواسطة الدرهم الالكتروني 90% من                          .         إجمالي الإيرادات الحكومية الاتحادية.
· عدد الخدمات الحكومية التي تؤمن خدمات الدفع الإلكتروني هي 14 خدمة.




3-2 واقع الحكومة الالكترونية في سوريا  www.egov.sy[footnoteRef:14] [14: - وزارة الاتصالات(2009)،"الإطار العام لمبادرة الحكومة الالكترونية في سورية"،وزارة الاتصالات السورية،2009 م. ] 


في أحد أضخم مؤتمرات المعلوماتية التي شهدتها سورية أخيراً في فندق ديديمان بدمشق بتاريخ13-14/10/2009 بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وبتنظيم من شركة الأعمال والتنمية تحت عنوان (ولادة مشروع الحكومة الالكترونية في سورية) ، رسم أكثر من 500 خبير معلوماتي ومسؤول حكومي ملامح الطريق نحو تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية في سورية. والمعلوم أن هذا المشروع تعرض لضربات قاسية في السنوات الأخيرة جعلته يترنح تحت تأثير الروتين والبيروقراطية وغياب الرؤية الواضحة.
وتوقع وزير الاتصالات السوري عماد صابوني أن تُطلق البوابة الإلكترونية للحكومة الإلكترونية مع نهاية عام 2009، حيث تبدأ تقديم الخدمات للمواطنين بصورة جزئية،وعلى الموقع الالكتروني www.egov.sy  .
ورأى صابوني أن البلاد «لا تزال تفتقر حتى هذه اللحظة إلى مشروع الحكومة الإلكترونية والى بوابة رقمية متكاملة على الإنترنت يمكن من طريقها الدخول إلى مختلف الخدمات الرسمية».
حيث أشار الصابوني إلى الإطار الزمني لمبادرة الحكومة الالكترونية:


                                                  تضمين وثائق الإستراتيجية
                                                     في الخطة الخمسة         إطلاق المبادرة  
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أهداف المرحلة الأولى:في نهاية عام 2010
· 70% من الخدمات متوفرة في مرحلة النشر الكترونيا .
· 30% من الخدمات الأساسية مقدمة الكترونيا بالمستوى التفاعلي .
· 10% معدل استخدام الخدمات الالكترونية المتاحة (نسبة عدد مستخدمي الأقنية الالكترونية إلى مستخدمي القناة التقليدية ) .
· 5% من إجمالي الخدمات الحكومية متوفرة عبر أقنية غير القناة التقليدية .



أهداف المرحلة الثانية :في نهاية عام 2013
· 100% من الخدمات متوفرة في مرحلة النشر.
· 80%   من الخدمات الأساسية مقدمة الكترونيا بالمستوى التفاعلي أو المعاملاتي.
· 30%   معدل استخدام الخدمات الالكترونية المتاحة (نسبة عدد مستخدمي الأفنية الالكترونية إلى مستخدمي القناة التقليدية ) .
· 30%  من إجمالي الخدمات الحكومية متوفرة عبر أقنية غير القناة التقليدية .
· 30%  من التوريدات الحكومية تتم الكترونيا .
أهداف المرحلة الثالثة :في نهاية عام 2020
· 100%  من الخدمات الأساسية مقدمة الكترونيا بالمستوى التفاعلي أو المعاملاتي.
· 50%  معدل استخدام الخدمات الالكترونية المتاحة (نسبة عدد مستخدمي الأفنية الالكترونية إلى مستخدمي القناة التقليدية ) .
· 70%   من إجمالي الخدمات الحكومية متوفرة عبر أقنية غير القناة التقليدية .
· 60%    من التوريدات الحكومية تتم الكترونيا .
 وقد حض الخبراء بعد اطلاعهم على تجارب دول عربية رائدة في تطبيق الحكومة الإلكترونية منها الأردن والبحرين وقطر والإمارات ومصر،على ما يلي:
1- ضرورة وضع الخطة الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية موضع التنفيذ.
2- ضرورة استكمال المعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين.
3- ضرورة الإسراع بتشكيل اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية والفريق التنفيذي من أجل متابعة تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية.
4- اعتماد المحاور الإستراتيجية كخطوات عمل رئيسية في الخطة الخمسية الحادية عشر.
5- وضع خطة وطنية للاهتمام بالتدريب والتأهيل للكوادر العاملة في الحكومة في المجالات المرتبطة بموضوع الحكومة الالكترونية.
6- طرح ماجستيرات تخصصية في مجالات الإدارة العامة، وتطبيقات الحكومة الحكومة الالكترونية.
7- التركيز على التواصل بين كافة الجهات المعنية خلال مراحل تنفيذ استرتيجية الحكومة الالكترونية .
8- الاهتمام بتوعية المواطنين ونشر ثقافة الاستخدام التكنولوجي للحصول على الخدمات .
9- وضع معايير لطرق تقديم الخدمات للمواطنين تأخذ بعين الاعتبار سلوك المواطن و احتياجاته، بهدف زيادة الثقة بالخدمات الحكومية الالكترونية.
10- اعتماد بند دائم في الموازنات الاستثمارية للجهات الحكومية لتخطيط وتنفيذ المشاريع المتعلقة بتقديم الخدمات الحكومية، على ألا يقل عن 3% من الموازنة الاستثمارية.
11- إنشاء مراكز خدمة للمواطنين بالتعاون بين وزارة الإدارة المحلية ووزارة الاتصالات .
12- ضرورة تطوير واعتماد آليات لتدقيق أنظمة المعلومات.
13- تشجيع الجهات الحكومية للإسراع بتبني مشاريع رائدة في مجال الخدمات الالكترونية.
14- وضع التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع الخدمات الأساسية في الوزارات المختلفة، مع التركيز على استكمال بنوك المعلومات الأساسية، بهدف تشارك المعلومات بين الجهات الحكومية .
15- وضع آليات تحفيزية للموظفين متناسبة مع معدلات الأداء .
· التحديات التي تواجه سورية في هذا المجال: 
- عدم وجود تخصصات عالية في مجال تكنولوجيا المعلومات .
- وجود قيود وعدم التنسيق بين الباحثين والعلماء والتقنيين .
- عدم وجود بيئة قانونية مناسبة لزيادة التفاعل .	
- عدم وجود مؤسسات ترعى و تنمي التراكم المعرفي العلمي والتقني. 
- نسبة استخدام الإنترنت مازالت قليلة جدا وتكاليفها مرتفعة نسبياً وهذا يمثل عائق كبير أمام تطبيق الحكومة الإلكترونية فلا بد إذا من توفير وصول أعلى سرعة من الإنترنت وأجهزة حاسوب شخصية رخيصة وتعميم ثقافة المعلوماتية بشكل أكثر و أ كبر لجميع شرائح المجتمع. 
- تعاني سورية من أمية حاسوبية حيث لا تتجاوز نسبة الذين يستثمرون الحاسب أكثر من 2% من السكان .
- تستطيع أن تساهم الحكومة الإلكترونية في صلاح القطاع الخاص لكنها ليست بديل عن إصلاح القطاع العام رغم أنها تخفف من قبضة البيروقراطية التقليدية وتوفر شفافية أكبر علماً أن البعض يقول بأن الحكومة الإلكترونية تؤدي إلى بيروقراطية جديدة تسمى معلوقراطية .
- غياب الوعي بأهمية الحكومة الإلكترونية حيث لا تتوفر للمواطن العادي ولا لرجل الأعمال السوري ولا حتى للمؤسسات الحكومية ولا حتى لغرف التجارة  أو الزراعة والصناعة إذا لا تتوفر لأغلب هؤلاء فكرة واضحة عما تعنيه الحكومة الإلكترونية وفوائدها وخدماتها .

· الخدمات الرئيسية التي ستقدمها الحكومة إلكترونياً في سورية:
	report
	-
	-
	-
	-
	-
	

	-
	الخدمة
	الجهة 
	عدد المشتركين 
	معدل طلب الخدمة سنوياً 
 
	التاريخ المتوقع للتقديم إلكترونياً 
	-

	1
	تسديد فاتورة كهرباء 
	وزارة الكهرباء 
	5,000,000
	30,000,000
	2011
	-

	2
	طلب تركيب عداد 
	 
	 
	 
	2011
	-

	3
	تسديد فاتورة المياه 
	وزارة الإسكان والتعمير
	3,400,000
	20,400,000
	2011
	-

	4
	تسديد فاتورة الهاتف
	المؤسسة العامة للاتصالات 
	4,000,000
	24,000,000
	2010
	-

	5
	تجديد ترخيص آلية 
	وزارة النقل
	1,600,000
	1,600,000
	2010
	-

	6
	إصدار رخصة قيادة آلية 
	وزارة النقل
	650,000
	1,300,000
	2010
	-

	7
	إصدار براءة ذمة مالية 
	وزارة المالية 
	-
	-
	-
	-

	8
	تسديد ضريبة الرواتب والأجور 
	وزارة المالية 
	1,000,000
	2,000,000
	-
	-

	9
	تسديد ضريبة الدخل المقطوع 
	وزارة المالية
	-
	-
	-
	-

	10
	إصدار قيد مالي للعقار 
	وزارة المالية 
	-
	-
	2013
	-

	11
	إصدار تصريح غير موظف ( غير عامل)
	مديرية السجل العام للعاملين في الدولة
	-
	500,000
	2010
	-

	12
	تصديق الشهادات الصناعية والحرفية 
	وزارة الصناعة 
	125,000
	125,000
	2010
	-

	13
	إصدار صورة مصدقة عن السجل التجاري 
	-
	460,000
	460,000
	2010
	-

	14
	إصدار قيد عقاري
	وزارة الزراعة 
	-
	-
	2013
	-

	15
	إصدار بيان ملكية عقار 
	وزارة الزراعة
	-
	-
	2010
	-

	16
	ترخيص سيارة زراعية 
	وزارة الزراعة 
	-
	-
	2011
	-

	17
	إصدار خلاصة سجل عدلي
	وزارة الداخلية 
	-
	3,000,000
	2011
	-

	18
	بيان قيد فردي ( قيد نفوس)
	وزارة الداخلية 
	-
	-
	2010
	-

	19
	طلب إصدار بطاقة شخصية 
	وزارة الداخلية 
	-
	-
	-
	-

	20
	تجديد جواز السفر 
	وزارة الداخلية 
	6,000,000
	-
	2012
	-

	21
	طلب جواز سفر 
	وزارة الداخلية 
	-
	-
	2012
	-

	22
	إصدار بيان عائلي
	وزارة الداخلية 
	-
	-
	2010
	-

	23
	تجديد رخصة قيادة آلية 
	وزارة الداخلية 
	-
	-
	2011
	عدد الشهادات في سورية؟

	24
	إصدار بيان ولادة 
	وزارة الداخلية 
	-
	500,000
	-
	-

	25
	إصدار بيانات الإقامة ( سند إقامة)
	وزارة الإدارة المحلية 
	-
	-
	2013
	-

	26
	منح تراخيص لذوي المهن الطبية 
	وزارة الصحة
	300,000
	300,000
	-
	--

	27
	براءة ذمة من المرور
	وزارة الداخلية 
	1,500,000
	1,500,000
	2011
	-

	28
	براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية
	وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
	-
	-
	-
	-

	29
	طلب تسجيل التلاميذ في المدارس الحكومية
	وزارة التربية 
	5,200,000
	5,200,000
	2013
	-

	30
	التسجيل في المفاضلة العامة للجامعات الحكومية
	وزارة التعليم العالي
	200,000
	200,000
	2010
	-

	-
	-
	-
	-
	91,085,000
	معاملة / سنة 
	-
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                                          الخاتمة


مما سبق نجد أن الحكومة الإلكترونية لها أهمية كبيرة لا يمكننا الاستغناء عنها في عصرنا الحالي عصر التكنولوجيا. لذلك فإن العديد من الخبراء و المؤسسات الحكومية يحاولون الاستفادة من هذه التطورات التكنولوجية والأجهزة التقنية من أجل خدمة أعمالهم و تحسين مستوياتها. مما يسمح لها بأن تكون مركزاً لتقديم أفضل الخدمات والمعلومات .
فمن خلال دراستنا تبين لنا ما تحاول أن تقوم به سوريا من جهد لأجل تحسين مستوى أداء مؤسساتها و مواكبة التطورات التي يشهدها العالم لتقديم أفضل الخدمات. 
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